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 المملكة العربية السعودية

 لعدلاوزارة 
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في الاختصاص الدولي 

 والمكاني
 جمـع وترتيـب :

 أحمـد بن مشـبب بن عبدالله القحطاني 
 القــاضــي بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة

 



 أولًا:

  في نظام المرافعات الشرعية: الاختصاص الدولي

 

 المادة الرابعة والعشرون:

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل 
إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج 

 ة. المملك

 اللائحة:
بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى  24/1

 الجنسية.
الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على  24/2

عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به مثل: حق الانتفاع، أو 
 .الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار أو دعوى الضرر منه

 



 المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل 
إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج 

 المملكة.
 اللائحة:

ان يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مك 25/1
 إقامة معروف وفق الفقرة )ط( من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة  25/2
 تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.

 
 المادة السادسة والعشرون:

ظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له تختص محاكم المملكة بن
 مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:

إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعد المملكة  -أ
 مكان نشوئه أو تنفيذه.

 إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة. -ب
الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في إذا كانت  -ج

 المملكة.



 اللائحة:
تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا  26/1

الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين، أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد  
كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان   كالجعالة، وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة،

 المتلف.
كليا -تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه 26/2

 فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة. -أو جزئيا
على الدائرة أن تتحقق بالطرق المشروعة من وجود المال في المملكة حسب  26/3

سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة نوع المال ومستنداته 
 الاختصاص.

 

 

 المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس 

 له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة وذلك في الأحوال الآتية:
 يراد إبرامه في المملكة.إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج  -أ

إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من  -ب
الزوجة السعودية، أو التي فقد جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى  
كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة 



كان له مكان إقامة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي  
فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان 

 قد أبعد من أراضي المملكة.
 إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيما في المملكة.  -ج
إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة  -د

ئل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه من مسا
 مكان إقامة في المملكة.

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان  -هـ
المدعي سعوديا أو كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى 

  الخارج.عليه مكان إقامة معروف في
 اللائحة:

إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكة فله التوكيل  27/1
 حسب الأنظمة والتعليمات.

يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقا للمادة  27/2
 السادسة والثلاثين من هذا النظام.

 

 



 المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر 

 الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
 اللائحة:

يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها  28/1
 نوعا.

 
 المادة التاسعة والعشرون:

تص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو  تخ
 كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

 اللائحة:
 التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق. 29/1
ت التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالا 29/2

المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في 
 ( من هذا النظام.217-206المواد)
يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل  29/3

 المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.



يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر  29/4
الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام 
الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية 

 وفقا للمادة الأولى من هذا النظام.
 

 

 الثلاثون:المادة 
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات 
العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي 

 حسن سير العدالة أن ينظر معها.
 اللائحة:

المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت  30/1
قبل السير في  -مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة -فيها

 الدعوى.
 

 

 

 

 

 ************* 



 ثانياً:

 الاختصاص المكاني في نظام المرافعات الشرعية ولائحته:
 

 المادة التاسعة:
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص 

الاعتياد، وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان على وجه 
 الذي يقطنه عند إقامة الدعوى.

وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو 
 المسجون فيه.

ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه 
لإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو با

 العام فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.
 اللائحة:

يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة  9/1
ن التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى ولو بعد خروجه م

السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن 
أو بعد خروجه منه فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا 

 ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.



 

 المادة السادسة والثلاثون:
اختصاصها مكان إقامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق  .1

المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص 
 للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة  .2
 دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

ه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق إذا تعدد المدعى علي .3
اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في 

 إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
 اللائحة:

ى إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدع 36/1
 عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.

إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما  36/2
 لم يكن مقيما أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه.

إذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها  36/3
 المحدد، ما لم يتفقا على خلافه. في البلد



إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة  36/4
 الدعوى في إحدى هذه البلدان.

 المعتبر بالأكثرية عدد رؤوس المدعى عليهم. 36/5
إذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية، أو وقفا فالعبرة بمكان إقامة الولي،  36/6

 إقامة ناظر الوقف.ومكان 
 إذا كان المدعى عليه وكيلا، فالعبرة بمكان إقامة الأصيل. 36/7

 

 المادة السابعة والثلاثون:
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر 
الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع 

 از الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.الجه
 اللائحة:

 عند الحاجة للرفع إلى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل. 37/1
 

 المادة الثامنة والثلاثون:
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو 
المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء  
كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو 



أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز  المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء،
رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو 

 المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
 اللائحة:

تقام اللائحة على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق  38/1
معية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلا فيها اختصاصها مكان الشركة أو الج

رسميا، فإن لم يكن مسجلا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان 
 إقامة المدعى عليه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

 

 المادة التاسعة والثلاثون:
 النظام ما يأتي:يستثنى من المادة)السادسة والثلاثين( من هذا .1
يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق  .2

 اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
الخيار  -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها -للمرأة .3

كمة إذا سمعت الدعوى في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المح
في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها فإذا 
توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن 

 امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.



ئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير يكون للمدعي في الدعاوى الناش .4
بدل المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق 

 اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
 اللائحة:

( من هذه المادة على دعوى الزوجة أو غيرها 1تسري أحكام الفقرة ) 39/1
أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في  بطلب النفقة أو زيادتها،

 المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.
( من هذه المادة 2إذا ظهر للدائرة ابتداء أن الدعاوى الواردة في الفقرة ) 39/2

 متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.
بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم  39/3

 الاعتراض.
يراعى في حضور وغياب المدعى عليه في هذه المادة أحكام الحضور  39/4

 والغياب الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام.
 ( من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.2لا تسري أحكام الفقرة) 39/5

 
 المادة الأربعون:

المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقا مكانياً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد  تعد
المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز 



التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى 
أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص للقضاء تبعيتها لمحكمة 

 تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك. -إيجاباً أو سلباً  -المكاني
 اللائحة:

 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. 40/1
اختصاص إذا رأت الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقها المكاني وأنها من  40/2

محكمة أخرى فتبعثها بكتاب إلى المحكمة المختصة فإن عادت إليها ولم تقتنع فترفع 
 ملف القضية بكتاب إلى المحكمة العليا؛ للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزماً.

 

 المادة السابعة والأربعون:
ولو كانت  -إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما

وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة  -وى خارج اختصاصها المكانيالدع
 الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.

 اللائحة:
يشترط لسماع الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون داخلة في  47/1

 الاختصاص النوعي للمحكمة.

 

 :79اللائحة الرابعة من المادة 



من يتعارض إدخاله مع اختصاص المحكمة المكاني أو لا يقبل إدخال  79/4
 النوعي.

 
 المادة العشرون بعد المائة:

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام 
القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة لمعاينتها 

تها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقا للإجراءات بحضور ذوي الشأن وإثبات حال
 المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

 اللائحة:
إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية، فالمحكمة المختصة  120/1

 بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها.
 :218الثانية والرابعة من المادة  اللائحة

يكون تقديم طلب تعديل صك الإنهاء أو تكميله وفقا للأحكام العامة  218/2
للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي 
المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك 

 را من إحداها فيحال إليها.صاد
المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع  218/4

لمحكمة الدرجة الأولى وفقا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في 



هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك 
 الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرا من إحداها فتحال إليها.فتحال للدوائر 

 

 المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره .1

أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات 
ة التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في المسوغات الشرعي

 مثله في الحال.
إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو .2

رهنه أو الاقتراض له أو تعميره، أو شراء بدل منه، أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو 
فيما إذا كان الثمن لا  -ضاربة بمالهتأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو الم

فليس لناظره أن يجري أيا من تلك التصرفات إلا بعد  -يكفي لشراء البدل
 استئذان المحكمة المختصة.

 اللائحة:
تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف  223/1

الطلب مقدما من قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان 
الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف 

 فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.



إذا اقتضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد  223/2
دم بطلب ( من هذه المادة فعلى ناظر الوقف التق2التصرفات الواردة في الفقرة)

 الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية.
الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع الوقف أو شرائه ونحوهما هي التي  223/3

 تتولى إفراغه.
إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة الوقف وكان العقار مشتركا بين  223/4

 يها.الوقف وغيره فيكون إفراغه كاملا لد
لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى  223/5
 غيرهما.
نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد  223/6

الوقف، واكتسابه القطعية، وشراء بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف 
 من أهل الخبرة في الحالين. بعد تحقق الغبطة والمصلحة

الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون  223/7
 بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.

تتولى كتابة العدل تسجيل رهن العقار الموقوف وإصدار صكوك التجزئة  223/8
لوقف صادرة من أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك ا

 المحكمة.



إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار  223/9
 بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.

 

 

 

 

 

 

 :الاختصاص المكاني في حجج الاستحكام 

لا يصدر صك الاستحكام إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق  227/6
المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكان الاستحكام مضبوطاً اختصاصها 

 فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى.
جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل أو تعديل أو  227/7

إضافة ونحوها تنظر لدى محكمة بلد العقار فإذا تغيرت الولاية المكانية للعقار فيتم 
 :إجراء الآتي



تقوم المحكمة  -ت
صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله 
شرعاً ونظاماً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بصكوك 

 الاستحكام.
تبعث  -ث

المحكمة ما أجرته على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على 
 سجله وضبطه بما ألحق به.

 

 المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
 -مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار

حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في  -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً 
 نطاق اختصاصها ذلك العقار.

 

 المائتين:المادة الرابعة والثلاثون بعد 
إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى  -ج

أن تجري معاملة  -إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني-المحكمة
الاستحكام أثناء نظرها القضية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في 
هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع 

ه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في صك الحكم على فيفصل في



أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام. ويحفظ 
صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم 

 له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.
خارج الاختصاص المكاني إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة  -ح

للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وإحالة 
القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل 

 اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام.
 

في بلد و المعارضة على حجة الاستحكام أثناء نظر الحجة يكون لدى ناظر الحجة 
 .(318-1/317هـ ) التصنيف 9/8/1410في  124ت//8العقار )التعميم رقم 

أما المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام فتكون حسب بلد المدعى عليه )التعميم 
 (.(.318-1/317هـ ) التصنيف 9/8/1410في  124ت//8رقم 

ن في . المعارضة على حجة الاستحكام بعد خروجها إذا كان المدعى عليه يسك3
بلد العقار تكون لدى مصدر الحجة إذا كان في المحكمة نفسها وإلا تكون لدى 

 ( 251/3خلف هو تحسب له إحالة )اللوائح التنفيذية )



. تعديل الحجة ) بزيادة أو نقص في المساحة أو الأطوال أو تعديل الحدود أو 4
سجلات المدنية( إضافة إجابات الدوائر أو أرقامها أو تعديل الأسماء أو أرقام ال

 يكون لدى مصدر الحجة إن كان على رأس العمل في المحكمة وإلا فخلفه .

. إذا تغيرت الولاية القضائية للعقار وطلب تعديل الحجة يقوم القاضي صاحب 5
الولاية الأخيرة بالنظر في طلب التعديل فإذا انتهى فيرسل التهميش إلى المحكمة التي 

في  814ت//13( ،والتعميم رقم 252/5التنفيذية )صدرت منها الحجة )اللوائح 
 .(332-1/331هـ )التصنيف 7/6/1416

 ثالثاً:

 الاختصاص المكاني في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته:
 

 : والسبعون الثانية المادة

 بلدة في مكاناً  يعين أن الخاص بالحق والمدعي عليه المجني من كل  على يجب
 تلك في مقيماً  يكن لم إذا ؛ المكاني اختصاصها نطاق في التحقيق يجري التي المحكمة
 يلزم ما بكل المحكمة إدارة بإبلاغ صحيحاً  إبلاغه يكون ذلك يفعل لم فإن ، البلدة
 به. إبلاغه

 



 : المائة بعد الثلاثون المادة

 الذي المكان أو ، الجريمة وقوع مكان في للمحاكم المكاني الاختصاص يتحدد
 المكان في الاختصاص يتحدد معروف إقامة مكان له يكن لم فإن ، المتهم فيه يقيم

 . فيه عليه يقبض الذي

 

 

 

 : والثمانون التاسعة اللائحة

 على بناءً  تحدد قد الدعوى بنظر المكاني المحكمة اختصاص كان  إذا -خ
 الدعوى رفع بعد عنه الإفراج يؤثر فلا ، المتهم توقيف أو سجن مكان
 الدعوى. بنظر اختصاصها استمرار في إليها

 أو الهيئة لرئيس ، المادة هذه من (1) الفقرة عليه نصت ما مراعاة مع -د
 عنه المفرج المتهم على العامة الجزائية الدعوى إقامة في الاختيار ينيبه من
 تقتضيه ما بحسب وذلك ، الجريمة وقوع مكان أو ، إقامته مكان في

 إليها. الدعوى برفع للمحكمة صاصالاخت ويتحدد ، العامة المصلحة

 



 : المائة بعد والثلاثون الحادية المادة

 يتعين – فعل ترك أو ، أفعالها من فعل فيه وقع مكان كل  للجريمة مكاناً  يعد
 جسدي. ضرر تركه بسبب حصل – به القيام

 

****************  

 رابعاً:

 الاختصاص الدولي في نظام التنفيذ :
 

 :المادة الحادية عشرة  

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات ؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم 
 والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :

 ، الأمر أو الحكم فيها صدر التي المنازعة في بالنظر مختصة غير المملكة محاكم أن .1
 الدولي القضائي الاختصاص لقواعد وفقاً  بها مختصة أصدرته التي الأجنبية المحاكم وأن

 .أنظمتها في المقررة

 صحيحاً  تمثيلاً  ومثلوا بالحضور كلفوا  قد الحكم فيها صدر التي الدعوى في الخصوم أن.2
 .أنفسهم عن الدفاع من ومكنوا ،

 .أصدرته التي المحكمة لنظام وفقاً  نهائياً  أصبح الأمر أو الحكم أن.3



 جهة من نفسه الموضوع في صدر أمر أو حكم مع يتعارض لا الأمر أو الحكم أن.4
 . المملكة في مختصة قضائية

 .المملكة في العام النظام أحكام يخالف ما الأمر أو الحكم يتضمن ألا.5

 اللائحة:

 يجب أن يكون مرافقاً للحكم , أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي :  - 11/1
 نسخة رسمية من الحكم , أو الأمر الأجنبي , مذيلةً بالصيغة التنفيذية , أو مرافقةً له. -أ 

شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً , حائزاً لقوة الأمر المقضي به , ما لم يكن ذلك  -ب 
في الحكم ذاته , وأن الحكم صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في  منصوصاً عليه
 البلد الأجنبي.

ج _ نسخة من مستند تبليغ الحكم , مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها , أو أي مستند 
 آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً , وذلك في حالة الحكم الغيابي.

يذ الحكم , أو الأمر الأجنبي , ألا يكون هناك دعوى قائمة في يشترط لتنف - 11/2
 المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم , أو الأمر الأجنبي فيها. 

 المقصود بالنظام العام هو : أحكام الشريعة الإسلامية.  - 11/3
ارج الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي , الواردة من خ - 11/4

المملكة , يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل , وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب 
 ترجمة معتمد.

يتحقق قاضي التنفيذ من أن الدولة التي صدر فيها الحكم , أو الأمر الأجنبي  - 11/5
 تتعامل بالمثل مع المملكة , بإفادة رسمية من وزارة العدل.



الحكم , أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص  لا يجوز تنفيذ - 11/6
 بنظرها نظاماً محاكم المملكة , كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها.

 

************ 

 

 خامساً:

 :ولائحته التنفيذ نظامالاختصاص المكاني في 
 

 :المادة الرابعة  
 كما يأتي :   –بحسب الحال  –يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ 

 في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. .1
 في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. .2
 في موطن المدين. .3
 في موطن عقار المدين ، أو أمواله المنقولة. .4

 
 وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة حق اختيار الولاية المكانية الوارد  - 4/1
( من هذه المادة  دون سواها , وينعقد به  4,  3,  2,  1ذكرها في الفقرات ) 



اختصاص قاضي التنفيذ , وإذا ظهر عقار أو  منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ 
ت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد المختارة , فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقد

 الذي يقع العقار , أو المنقول في ولايتها ؛ لبيع العقار أو المنقول. 
 يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجية في بلد الزوجة. - 4/2 
لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية للتنفيذ الوارد ذكرها  - 4/3 

 ( من هذه المادة , أو بلد طالب التنفيذ. 4,  3,  2,  1فقرات ) في ال
 يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة في بلد المحضون. – 4/4 
 يكون الاختصاص المكاني  لتنفيذ قضايا الزيارة في بلد المزور. - 4/5 

دائرة إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في  - 4/6
 التنفيذ في المحل المشروط , ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

عند طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية ؛ يكون النظر في اعتبارها سنداً  - 4/7 
تنفيذيًا في بلد المدين , فإن أقر بالحق الذي تضمنته , أو بعضه أثبت القاضي ذلك 

حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق  , وعدت سنداً تنفيذيًا فيما أقر به ، وللدائن
 ما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.

يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره ما عدا ما ورد في  – 4/8
 (. 77/6اللائحة )

 
 (:24اللائحة الأولى من المادة )



فيقدم طلب إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة ,  – 24/1
 الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.

 

 ********************** 
 


